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  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

 كـويتى و    ١٥٠ عراقـى و     ١٥١ سورى و    ١٥٤ ليبى و    ١٥٥مادة  
  . تونسى٤١و ٤٠ سودانى و ١٣٤ لبنانى و١٢٦

 
ليست أحكام المادة الا تطبيقا للقواعد العامة فى اقتصار آثار العقـود،            
فإذا وعد شخص بان يجعل الغير يلتزم بأمر ونصب نفسه زعيما بذلك، فلا         
يكون من اثر هذا التعهد يلتزم بأمر ونصب نفسه زعيما بذلك، فلا يكـون              

 هنالك ان الواعد يتعهد بالوفاء      من اثر هذا التعهد إلزام هذا الغير، وكل ما        
بإلتزام بعمل شئ، هو الحصول على اقرار الغير للموعد الذى بذل عنـه،             
ذلك هو مدى إلتزام الواعد على وجه الدقة، فليس يكفى عند رفض الاقرار             
ان يكون هذا الواعد قد بذل ما فى وسعه للحصول عليه، ولا يشترط كذلك              

ذ تعهده إذا ارتضى اقراره، وهذا ما يفرق        ان يقوم من بذل الوعد عنه بتنفي      
  .الوعد بإلتزام الغير عن الكفالة
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واذا امتنع الغير عن اجازة الوعد فلا يترتب على امتناعه هـذا ايـة              
مسئولية ذلك ان الوعد لا يلزم الا الواعد ذاته، ويكون من واجبـة تنفيـذ               

واما بالوفاء  إلتزامه اما بتعويض العاقد الاخر الذى صدر الوعد لمصلحته،          
عينا بالتعهد الذى ورد الوعد عليه، إذا امكن ذلـك دون إلحـاق ضـرر               
بالدائن، ويستوى فى هذا ان يكون الوعد متعلقا بإلتزام بنقل حق عينـى أو         

  .بعمل شئ أو بالامتناع عنه
ويتحلل الواعد من إلتزامه بمجرد اقرار الغير للوعد، والواقـع ان             

 الصورة من طريق الوفاء، ويترتـب علـى         إلتزام الواعد ينقضى فى هذه    
الاقرار ان يصبح الغير مدينا مباشرة للعاقد الاخر، لا على أساس الوعـد             
الذى قطعه الواعد، بل بناء على عقد جديد يقوم بداية مـن تـاريخ هـذا                
الاقرار، ما لم يتبين انه قصد صراحة أو ضمنا ان يستند اثر الاقرار الـى      

ه، وغنى عن البيان ان الاقرار ينـزل منزلـة          الوقت الذى صدر الوعد في    
  .)١(القبول من هذا العقد الجديد

 
التعهد عن الغير يرادبه ان يتعهد شخص بحمل الغير على القبول            - ١

  .الإلتزام بأمر معين
وتتحق اهم صور لهذا التعهد فى الحياة العملية عندما يتعذر الحصول           

ر معين، فيلتزم شخص بالحصول     على رضاء ذوى الشان فى خصوص ام      
على هذا الرضا، كان يتصرف شركاء فى المال الشائع ويكـون احـدهم             
قاصرا ويريدون تجنب إجراءات محكمة الولاية علـى المـال، أو يكـون         

                                              
 .  وما بعدها٢٠٦ ص - ٢ الجزء –دني  مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون الم  )١(

o b e i k a n d l . c o m



  

 

 ١٠٣  

احدهم غائبا ويخشون ضياع الصفقة فى حالة الانتظار، أو يقسمون المـال         
 القسمة القـضائية،    الشائع ويكون احدهم قاصرا ويريدون تحاش إجراءات      

وكان يجاوز الموكل حدود الوكالة فى حالة لم يستطيع الحصوص على اذن 
من الموكل فى شانها فى الوقت المناسب، فمن يصح تعاقده مـن هـؤلاء              
يستطيع التعاقد عن نفسه ويتعهد عن غيره، فيلتزم بالحصول على رضـا            

  .القاصر عند الرشد أو الغائب أو الموكل
 

ان يتعاقد المتعهد باسمه لا باسم الغير الذى يتعهده، وان ينصرف           ) ١(
  . الى المتعهد اثر العقد

ان تتجه إرادة المتعهد الى إلتزام نفسه لا الى إلزام الغيـر، فـإذا           ) ٢(
 شخص بعقد لم    اراد إلزام الغير بالتعاقد فلا يلتزم الغير، لانه لا يمكن إلزام          

 .يكن طرفا فيه

ان يلتزم المتعهد بحمل الغير على قبول التعهد، فإلتزام المتعهـد           ) ٣(
إلتزام بتحقيق غاية وليس إلتزاما يبذل عناية، فلا يكفى ان يبذل المتعهد ما             
فى وسعه لحمل الغير على قبول التعهد، بل يجب ان يصل فعلا الـى ان               

بل الغير انتهى إلتزام المتعهـد، ولا يكـون         يجعل الغير يقبل التعهد، فإذا ق     
 .على المتعهد بعد ذلك ان يكفل تنفيذ الغير للتعهد

يستطيع الغير ان يقبل التعهد أو يرفضه، لانه اجنبى عن التعهد، ولهذا            
  .كان التعهد عن الغير تطبيقا للقواعد العامة

لمتعهـد،  فإذا قبل الغير التعهد، قام عقد جديد بينه وبين من تعاقد مع ا            
  .وهذا القبول قد يكون صريحا أو ضمنيا
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ويستطيع الغير ان يرفض التعهد ولا حرج عليه، انما يصبح المتعهـد            
مسئولا قبل من تعاقد معه، لان إلتزامه إلتزام بتحقيق غاية، فلا يستطيع ان             
يدفع المسئولية عن نفسه الا إذا ثبت ان عدم قيامه بإلتزامه يرجع الى سبب           

يعتبر رفض الغير للتعهد سببا اجنبيا يكفى لدفع المسئولية عـن           اجنبى ولا   
  .المتعهد

ويترتب على مسئولية المتعهد بسبب رفض الغير ان يلتـزم المتعهـد            
بتعويض من تعاقد معه، ولا يجوز اجبار المتعهد على تنفيذ الإلتزام الـذى           

ن رفضه الغير، لكن يجوز للمتعهد طبقا لنصوص النقنين المصرى والتقني         
السورى والتقنين العراقى والتقنين الليبى، ان يتخلص من التعويض بـان           
يقوم هو نفسه بتنفيذ الإلتزام الذى تعهد به، مادام ان التنفيذ يمكن ولا يتصل 

  .)١(بشخص الغير، وعليه يكون إلتزام المتعهد فى هذه الحالة إلتزام بدلى
ذت به التشريعات   التعهد عن الغير نظام يعرفه فقه القانون، واخ        - ٢

  :العربية، وهو يتميز بالاتى
  .ان المتعهد يتعاقد باسمه لا باسم الغير) أ(
ان المتعهد يلزم نفسه ولا يلزم غيره، فإلتزامه شخـصى، فهـو            ) ب(

يتعهد بان  يحمل الغير على ان يتعاقد مع المتعهد له ولا يستطيع إلزام هذا               
 .الغير بالتعاقد

معروضا على الغير، والغير حر فى قبوله أو        يعتبر التعهد ايجابا    ) د(
 .رفضه

                                              
 الدكتور عبد المنعم فرج الصده - ٣ الجزء –نظرية العقد في قوانين البلاد العربية   )١(

 .  وما بعدها٨٦ ص -
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إذا قبل الغير التعاقد على نحو ماإلتزم المتعهد به، فعندئذ يلـزم            ) هـ(
بتعاقده بناء على قبوله، ومن وقت هذا القبول، فى الأصل، الا إذا تبين انه              
 .قصد صراحة أو ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى وقت صدور التعهد

 .بل الغير التعاقد انتهى التعهدإذا ق) و(
اذا رفض الغير التعاقد، فإن المتعهد يكون مسئولا عن ذلك، وجاز لمن         
تعاقد مع هذا المتعهد ان يرجع المتعهد بالتعويض، ولهذا المتعهد ان يقـوم             
بتنفيذ ما تعهد به بدلا من دفع التعويض، ام الغير فلا يضار من هذا التعهد               

 .بشئ
لإسلامى للصور الشائعة فى العمل، ويمكن القـول        وقد تعرض الفقه ا   

 بان التعهد عن الغير بصورته المعروفة فى التشريعات العربية سالفة الذكر          
إتفاق صحيح، فإذا  الغير التعهد، فلا اشكال، ويتعاقد الغير عندئذ مع من       -

تعاقد مع المتعهد، اما إذا لم يقبله ضمنا قد يثبت خيار تفريق الصفقة، كما              
  .د يعتبر التعهد تقريرا يستوجب الضمانق

وإعتبر القانون التونسى التعهد عن الغير عقدا معلقا على شرط موافقة           
 يوما من تاريخ    ١٥الغير، فإذا صدق الغير عليه خلال احل مناسب غايته          

اعلامه بالعقد، نفذ العقد الأصلى فى حقه بأثر رجعى منذ انعقـاده، مـالم              
، لكن هذا التصديق لا يحتج به على الغير الا من يوجد إتفاق على غير ذلك

وقت صدوره، واذا رفض الغير التصديق زال العقد الأصلى لعدم تحقـق            
  .الشرط

والتصوير فى القانون التونسى يختلف عن التصوير المعـروف فـى           
التشريعات العربية الاخرى، فالشركاء الذين يبيعون عقارا، يتم دون بـان           

 على ذلك عند حضوره، يعتبر بيعهم فـى القـانون           يوافق شريكهم الغائب  
التونسى معلقا على شرط تصديق شريكهم الغائب، وفى التشريعات العربية          
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الاخرى يعتبر بيعهم بانا نهائيا بالنسبة لانصبتهم، وكذلك الحال فى الفقـه            
الإسلامى، فإذا رفض الشريك الغائب البيع، ففى الفقه الإسلامى للمـشترى         

الصفقة ولة طلب التعويض إذا كـان هنـاك تقريـر، وفـى             خيار تفريق   
التشريعات العربية للمشترى طلب التعويض، ويجيز القانون التونسى فسخ         

  .العقد فى هذه الحالة لعدم تحقيق الشرط
  .)١(ومن الملاحظ ان حكم الفقه الإسلامى هنا اعدل وارفق من غيره

 
لمطعون عليه على ان يحصل من      متى كان الطاعن قد إتفق مع ا       - ١

ابنه على اجازة العقد الخاص بأشراكه فى إدارة عمل رسـا علـى ابـن               
الطاعن، كما إتفقا على انه إذا اخل الطاعن بهذا الإلتزام فيدفع للمطعـون             
عليه مبلغا معينا بصفة تعويض، وكان مقتضى هذا الـشرط الجزائـى ان             

عبى إثبات   - ليه التعويض فحق ع -يكون على الطاعن الذى اخل بإلتزامه     
ان ابنه قد خسر فى الصفقة، وانه بذلك لا يكون قد اصاب المطعون عليـه    

  .ضرر نتيجة عدم اشتراكه فى العمل المذكور
–– 

صادق ان التعهد فى حق الغير جائز قانونا، ويكون العقد تاما إذا             - ٢
 .)٢( من مجلة الإلتزامات٤٠عليه ذلك الغير، طبق الفصل 

 من المجلة المدنية ان أركان التعاقد       ٤٠يتضح من أحكام الفصل      - ٣
فى حق الغير التى يجب توافرها لتتكون الرابطة القانونية مع المعاقد فـى             

 :حقه هى
                                              

 .  وما بعدها١٩٧ ص – الدكتور عبد الناصر العطار –نظرية الإلتزام   )١(
القضاء والتشريع الـسنة     مجلة   - ١٠/١١/١٩٥٣ جلسة   –محكمة التعقيب التونسية      )٢(

 . ٥٨ ص – ١٠و٩ العدد – ١٩٦٠
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            لغير  ان يصرح للمعاقد فى حق الغير بان تعاقده انما هو لفائدة ا
ان يقع اشتراط مصادقه المعاقد فى حقه بـصفة          - حق نفسه، -لا فى ثانيا    

صريحة،  ان يصادق المعاقد فى حقه فى ظرف خمسة عشر يومـا مـن               
وبذلك يكون هناك فرق جوهرى بين التعاقد فى حق   - تاريخ اعلامه بالعقد  

معاقد الغير بدون اذن وتوكيل وبين التعاقد بمقتضى نيابة وتوكيل، اذ ان ال           
فى حقه هو طرف اجنبى له كامل الحرية فى المـصادقة علـى العقـد أو      
يرفضها، ولا يكون ملزما بشئ من نتائجها الا متى صادق عليها، وعندئذ            
تعتبر المصادقة الصادرة من طرفه كالتوكيل السابق بخلاف الإلتزامـات          

ى فى التى يجريها الوكيل فى حق موكله فى نطاق حدود وكالته، فانها تمض
  .)١(حق الموكل ولو لم يصادق عليها

 ١٥٢ ان النص في المادة      – في قضاء محكمة النقض      –المقرر   - ٤
لا يرتب العقد إلتزاماً في ذمة الغيـر ولكـن        " من القانون المدني علي انه      

يدل علي ان مبدأ نسبية العقد يهـيمن علـي قوتـه            " يجوز ان يكسبه حقاً     
وضوع بما يقتضي ان أثر العقد انما يقتصر   الملزمه بالنسبة للأشخاص والم   

علي طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التـي بينهـا              
القانون ، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والإلتزامات المتولدة منه إلا إلي 
عاقديه ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيـه             

كن فيه بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولم يتراءي لـه             المسـتأجر ليس 
الذين لا تترتب في ذمتهم إلتزامات قبل المؤجر  خلال فتـرة مـشاركتهم              
المستأجر الأصلي في السكن، ويبقي هذا الأخير هـو الطـرف الأصـيل             
والوحيد في التعامل مع المؤجر، ولا يسوغ القـول بـان المقيمـين مـع               

                                              
 – المرجـع الـسابق      - ٢٩/١٢/١٩٦٠ جلسة   –المحكمة الابتدائية التونسية بسوق       )١(

 .٥٦ ص - ٢ العدد ١٩٦١
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ستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً       المستأجر يعتبرون م  
عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لان هؤلاء ليـسوا طبقـاً للقـانون               
أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو            
غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده وانمـا تمـتعهم              
بالإقامة في العين كان قياماً من المتسأجر بإلتزامات وواجبات أدبيـة ذات            

  . طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل متعلقة به هو ولا شان بالمؤجر
 

قاصرة علي طرفية والخلف العام أو الخاص المـستأجر         . آثار العقد  - ٥
عـدم  . أثر ذلك . نوب عن المقيمين معه في التعاقد علي الإيجار       الأصلي لا ي  

  . إعتبارهم مستأجرين أصليين لا محل لإعمال أحكام النيابة الضمنية
 مـن   ١٥٢ ان النص في المـادة       – في قضاء محكمة النقض      –المقرر  

القانون المدني يدل  علي ان مبدأ نسبية العقد يهيمن علـي قوتـه الملزمـة                
اص والموضوع بما يقتضي ان أثر العقد انما يقتـصر علـي            بالنسبة للإشخ 

طرفية والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون، فلا     
، المتولدة عنه إلا إلـي عاقديـة      . تنصرف الحقوق الناشئة عنه والإلتزامات    

 ـ         سكن ولئن كان لعقد الإيجار طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر لي
بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءي له إيواؤهم الذي لا تترتب             
في ذمتهم إلتزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلي في           
السكن، ويبقي هذا الأخير هو الطرف الأصلي والوحيد فـي التعامـل مـع              

ن مـستأجرين   المؤجر، ولا يسوغ القول بان المقيمين مع المستأجر يعتبـرو         
أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر            
العقد، لان هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجـار ولا تـربطهم              
بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء  كان إقامتهم فـي              
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تعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستأجر        بداية الإيجار أو بعده وانما تم     
بإلتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة بـه            
هو ، لا شان لها بالمؤجر ، وكيفية إستعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة             

  . عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوني علي أساس النيابة الضمنية
 

حيث ان الوقائع علي    . حيث  ان الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية       - ٦
ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعـن تتحـصل فـي ان               

 شـمال القـاهرة     ١٩٨٤لسنة  .. ..المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم     
دهم من الثانية للأخير بطلب الحكـم       الإبتدائية علي الطاعن والمطعون ض    

علي الأول في مواجهة الباقين أصليا بإصلاح العيوب الموجـوده بجهـاز            
الهيدروليك وإحتياطاً فسخ التعاقد واستردادها ما دفع مـن ثمـن وقـدره             

 جنيه وقال شرحاً لدعواه انه قام بشراء ماكينة حقن بلاستيك فول            ٥٥١٦٠
ها لمدة سنة من بداية التشغيل فيمـا         جم مع ضمان صلاحيت    ٢٥٠اتوماتيك  

 جنيه تم   ٥٥١٦٠ / ٢٥٠عدا العيوب الفنية وذلك مقابل ثمن إجمإلي قدره         
سداده بالكامل للطاعن وقد باع المطعون ضده الأول هذه الماكينة للمطعون           
ضدها الثانية بموجب عقد بيع بالتقسيط مع الإحتفاظ بحق الملكية وسـلمها            

ها وتشغيلها وهي في عطل مستمر فتم إخطار الطاعن   لها الا انها منذ تركيب    
بذلك ولم يفلح في إصلاحها مما حدا به إلي إقامة الدعوي بالطلبات سـالفة       
الذكر، عدل المطعون ضده الأول  طلباته إلي طلـب فـسخ العقـد أصـلياً                

تقدمت المطعون ضدها الثانية بطلب عـارض لإلـزام         . وإحتياطيا الأصلاح 
 جنيه  ١١٠٦٠٠ده الأول متضامنين بان يؤديا لها مبلغ        الطاعن والمطعون ض  

جنيه إذا قضي بفسخه كمـا تقـدم   ١٥٥٧٦٠إذا لم يقض بفسخ العقد ومبلغ       
الطاعن بطلب عارض لإلزام المطعون ضدهما الثانية والرابع متـضامنين          

 جنيه ، ندبت المحكمـة      ٢٠٠٠٠٠ جنيه وبتعويض قدره     ٥١٦٠بدفع مبلغ   
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م تقريره أحالت الدعوى إلي التحقيق وبعد تنفيـذه   خبيرا في الدعوى وإذ قد    
 في الدعوي الأصلية بفسخ التعاقد فيما بـين         ٢٢/٣/١٩٩٣حكمت بتاريخ   

الطاعن والمطعون ضده الأول وبإلزام الأول برد ثمـن الماكينـة وقـدره       
أربعون ألف جنيه وفي الطلب العارض المقدم من الطاعن برفضه وفـي            

مطعون ضدها الثانية بإلزام الطاعن والمطعون الطلب العارض المقدم من ال
إسـتانف  .  جنيه ١١٢٢٦٧,٧٨٨ضده الأول متضامنين بان يؤديا لها مبلغ        

.  ق القاهرة  ١١٠لسنة  . ..المطعون ضده الأول هذا الحكم بالإستئناف رقم      
 ق أمام ذات المحكمة     ١١٠لسنة  ... ..كما إستانفه الطاعن بالإستئناف رقم    

ضت المحكمة في الإستئناف الأول بإلغاء الحكـم         ق ٩/١١/١٩٩٣وبتاريخ  
المستانف فيما قضي به في الطلب العارض المقدم من المطعـون ضـدها             
الأولي بإلزام الطاعن والمطعون ضـده الأول متـضامنين بـدفع مبلـغ             

 جنيه وقصر مبلغ التعـويض علـي الطـاعن وبـرفض            ١١٢٢٦٧,٧٨٨
. ريق النقضالإستئناف الثاني طعن الطاعن في هذا الحكم بط 

وأودعت النيابة العامة  مذكرة أبدت فيها الرأي بـنقض الحكـم ، وإذ             
عرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيهـا            

  . إلتزمت النيابة رأيها
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالوجه الثـاني مـن             

 تطبيق القانون والفساد في     السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في       
الإستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول             
درجة فيما قضي به من توافر شروط دعوى الضمان والمسئولية التعاقدية           
ورفض طلباته العارضة علي أساس عدم علم المطعون ضـدهم بالعيـب            

الخبيرة رغم ان الثابت مـن      الخفي في الماكينة مستندا في ذلك إلي تقرير         
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الأوراق علم المطعون ضدهم جميعا بهذا العيب وقت التعاقد بمـا يعيـب             
  . الحكم بما سلف ويستوجب نقضه

وحيث ان هذا النعي غير مقبول ، وذلك ان المقرر فـي قـضاء هـذه                
المحكمة ان تحصيل فهم الواقع في الدعوي من شان قاضي الموضوع وحـده             

إقتنع  ي تقدير أعمال  أهل الخبرة والأخذ بتقرير الخبير إذا         فله السلطة التامة ف   
بصحة أسبابه وهو لا يلتزم من بعد بالرد إستقلالا علي ما وجه لتقرير الخبير              
الذي اطمان اليه من طعون إذ هو غير مكلف بتتبع الخـصوم فـي مختلـف                

يـه الـرد    أقوالهم وحججهم مادام ان قيام الحقيقة التي إقتنع بها وأورد دليلها ف           
الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع            
في سلطتها في فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة فيها قد حصلت إلـي ان               
المطعون ضدهم لم يكونوا يعلمون بالعيب الخفي في الماكينة وعولت في ذلك            

نتدب في الدعوى ومن نفيهـا      علي ما اطمانت اليه مما جاء بتقرير الخبير الم        
وجود دليل في أوراق الدعوى علي العلم المدعي به فإن ما يثيره الطـاعن لا               

  . يعدو ان يكون جدلا موضوعياً لا يجوز آثارته أمام محكمة النقض
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني           

قانون والقصور في التـسبيب     علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق ال       
وفي بيان ذلك يقول ان علاقته بالمطعون ضده الأول انه باع له بعقد منجز          
ماكينة حقن بلاستك وهي علاقة مستقلة عن علاقة الأخير بباقي المطعون           
ضدهم الذي باع لهم ذات الماكينة مع إحتفاظه بحق ملكيتها فلا ينـصرف             

طرفا فيه ولا خلفا لأي من عاقديـة ، إلا    أثر العقد الأخير اليه لانه لم يكن        
ان الحكم أيد حكم أول درجة الذي الزمه بهذا العقد بما يجعله معيبـا بمـا                

  . سلف ويستوجب نقضة
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وحيث ان هذا النعي في محله ، لان القاعدة في نسبية أثر العقد وطبقـاً               
  من التقنين المدني انها لا تكـون ملزمـه الا          ١٤٥لما جري به نص المادة      

 من القانون الـسالف     ١٥٢لعاقديها وان الأصل في العقود طبقاً لنص المادة         
ألا ينصرف أثرها إلي غير المتعاقدين أو الخلف العام أو الخاص إلا إذا كان              
من شانها ان تكسب هذا الغير حقاً ، لما كان وكـان الثابـت بـالأوراق ان                 

طعون ضدها الثانية   الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بانتقاء علاقته بالم       
 بين الأخيرة والمطعون ضـدها الأول       ٣/١٠/١٩٨٣وان عقد البيع المؤرخ     

فلا ينصرف أثره اليه وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه  عن بحـث               
 الابتدائي الذي قضي بـإلزام الطـاعن        هذا الدفاع مقتصرا علي تأييد الحكم     

 جنيه للمطعون ضدها الثانية علي مجرد القـول         ١١٢٢٦٧,٧٨٨بأداء مبلغ   
بتحقيق أركان المسئولية التعاقدية بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية فإنـه           

  . يكون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
– 

وحيث ان هذا النعي في غير محله ، ذلك ان مؤدي نص المـادة               - ٧
لا يرتب العقد إلتزاما في ذمـة الغيـر         "  من القانون المدني علي ان       ١٥٢

في ضوء ما جاء بالأعمال التحضرية ، وما        " ولكن يجوز ان يكسبه حقوقاً      
 المقابلـة   ١٩٧٧ لسنة   ٤٩ من قانون إيجار الأماكن      ٢٩نصت عليه المادة    

 ان الإلتزامات الناشئة عـن      ١٩٦٩ لسنة   ٥٢ من القانون    ٢١لنص المادة   
العقود عامة بما في ذلك عقد الإيجار لا تقع الا علي عاتق طرفيـه ، وان                 

  . كان لهما بإتفاقهما ان يرتباً حقوقاً للغير
– 
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